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 الفصل الثاني :  القراءات القرآنية والأحرف السبعة

الفصل الثاني
القراءات القرآنية والأحرف السبعة
المبحث الأول: القراءات تعريفها وشروطها وأنواعها وموقف الماوردي منها.

المبحث الثاني: تعلق القراءات بالتفسير وموقف الماوردي من ذلك.

المبحث الثالث: جهود الإمام الماوردي في الأحرف السبعة.

المبحث الاول
القراءات تعريفها وشروطها وأنواعها وموقف الماوردي منها
المطلب الأول: تعريف القراءات

القراءات لغة: جمع مفردة قراءة، وهي مشتقة من مادة (ق ر أ)، والأصل في هذهِ اللفظة الجمع(
)، يقال: قرأت الشيء قرآناً جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأت هذهِ الناقة سلى قط، وما قرأت جنيناً أي: لم تضم رحمها على ولد(
)، وسميت التلاوة قراءة لأنها ضم الحروف والكلمات إلى بعضها في الترتيل، فمعنى قرأت القرآن لفظت به مجموعاً، أي: ألقيته(
).
القراءات اصطلاحاً: للعلماء في حد القراءات جملة من التعاريف نذكر منها:

تعريف الإمام الزركشي لها إذ يقول: (هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفينها من تخفيف وتثقيل وغيرهما)(
).
ويعرفها طاش كبري زاده بأنها: (علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة، وقد يبحث فيه أيضاً عن صور نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير متواترة الواصلة إلى حد الشهرة)(
).

ويعرفها البنا الدمياطي بأنها: (علم بكيفية اداء كلمات القرآن واختلافها معزّواً لناقله)(
).

أما عن الإمام الماوردي فهو لم يعرّف القراءات لغة في تفسيره وإن كان قد تحدّث عن الأصل الاشتقاقي للفظ (قرآن) الذي هو مصدر قرأ، وذكر من استعمالات لفظة (قرأ) إنها تأتي بمعنى الجمع والضم(
)، فهذا وإن كان يدخل تحت معنى القراءات في اللغة لكنه لم يشر إلى ذلك، ولم يعرّفها اصطلاحاً أيضاً، وهذا ليس تجاهلاً منه للقراءات، بل على العكس من ذلك نجد إن تفسير الإمام الماوردي من أكثر كتب التفسير التي اهتمت بإيراد القراءات، يظهر ذلك بوضوح لكل من يقرأ تفسيره، وربما يكون أمر تجاوزها لوضوحها عنده، فعلم القراءات من العلوم التي لابد للمفسر من تحصيلها إذا أراد بيان معاني القرآن الكريم، لأن بالقراءات ينكشف من معنى الآية ما لا ينكشف بالقراءة الواحدة، وبالقراءات يترجح لديه بعض الوجوه المحتملة على بعض من معاني القرآن، وبها يُعرف كيفية النطق، وكيفية الأداء، وما فيه من إعجاز ليس فقط في نظمه ومعانيه، بل في تركيب الألفاظ وحروف الكلم(
).
المطلب الثاني : شروط القراءة الصحيحة 

لقد وضع علماء القراءات ثلاثة ضوابط تُعرف بها القراءة المقبولة، وتُميّز عن غيرها من القراءات الشاذة المردودة وهي:
1- صحة السند.
2- موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه.
3- موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً(
).
وما أحلى نظم ابن الجزري لتلك الضوابط بقوله:

	فكل ما وافق وجه نحو          .
	
	وكان للرسم احتمالاً يحوي         .

	وصح إسناداً هو القرآن           .
	
	فهذهِ الثلاثة الأركان               .

	وحيثما يختل ركن اثبت          .
	
	شذوذه لو انه في السبعة(
)              .


وفيما يلي توضيح لتلك الضوابط:
1. ضابط السند: فيشترط لقبول القراءة أن تكون صحيحة السند، اما متواترة وهو: ما نقله جمع يمنع تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، من غير تعيين عدد(
)، أو أن يرويها العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى رسول الله ع، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له(
).
وهذا الشرط هو أهم ما علّق عليه العلماء صحة القراءة، فلابد أولاً من ثبوت النقل، ثم يُنظر في توافر الشروط الأخرى. (
)
2. ضابط موافقة العربية: يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لوجه من أوجه اللغة العربية، سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع تلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح(
)، وليس المراد بموافقة اللغة أن تكون قواعدها هي الحاكمة على القرآن بل العكس(
)، فالقراءة إذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها(
).
3. ضابط الرسم: إن المصحف العثماني جاء مقياساً ومرجعاً، يُختبر على رسم ألفاظه المكتوبة كل قراءة منظومة متلوه، فإن وافقت الرسم ولو تقديراً  وإلاّ فهي شاذة(
)، إذ أن موافقة القراءة للرسم قد تكون موافقة صريحة ظاهرة، وقد تكون موافقة محتملة مقدّرة مثال على ذلك قوله تعالى: ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ((
)، فإن لفظ (ملك) كتبت في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه ظاهراً، وقراءة الألف توافقه تقديراً. (
)
أما عن الإمام الماوردي وموقفه من تلك الضوابط، فهو يأخذ بها كشروط لابد من توافرها لتكون القراءة صحيحة مقبولة، وإن لم يصرّح بذلك لكني وجدته عند توجيهه لقسم من القراءات ينبه على تلك الضوابط ففي قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ((
)، يقول الإمام الماوردي: (هكذا قرأ أكثر القراء، وقرأ بن عباس، ومجاهد: (وعلى الذين لا يطيقونه فدية) وتأويلها: على الذين يكلفونه، فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه، كالشيخ والشيخة والحامل والمرضع، فدية طعام مسكين، ولا قضاء عليهم لعجزهم عنه)(
).
ثم يقول: وعلى القراءة المشهورة فيه تأويلان:

أحدهما: أنها وردت في أول الإسلام، ثم نسخت.

والثاني: أن حكمها ثابت غير منسوخ(
).

فقد وصف القراءة الأولى وهي قراءة أكثر القراء بانها مشهورة، وهذا يعني إن القراءة الثانية (وهي قراءة ابن عباس ومجاهد) فقدت شرط التواتر أو الشهرة كما عبر عنه الإمام الماوردي، لذا فهي شاذة.
وفي قوله تعالى: ( قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ((
)، يقول: ان قراءة أبي عمرو موافقة للأعراب مخالفة للمصحف (لكنه لم يذكر هذهِ القراءة وهي: (إنّ هَذَيْن)(
))، وإن الأكثرون قرأوا: إن هذان لساحران، فوافقوا المصحف فيها، ثم اختلفوا في تشديد إن، فخففها ابن كثير وحفص فسلما بتخفيف إن من مخالفة المصحف ومن فساد الأعراب، ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران، وقرأ ابيّ: إن ذان إلا ساحران، وقرأ باقي القراء بالتشديد: إنّ هذان لساحران، فوافقوا المصحف وخالفوا ظاهر الأعراب(
)، فيتضح لنا من المثال السابق ان الامام الماوردي يرجح القراءة الموافقة لرسم المصحف وهي قراءة ( ان هذان لساحران) ، وان خالفت الاعراب ، ويرى إن في قراءة من قرأ بتخفيف (إن) مخرجاً من فساد الأعراب ومن مخالفة المصحف، وهو ما يميل إليه، بدليل إنه جاء بقراءة شاذة وهي قراءة أبي بن كعب (إن ذان إلا ساحران)(
) ليستدل بها على صحة هذهِ القراءة.
فهذا إن دل على شيء فهو يدل على ان الإمام الماوردي يأخذ بضابطي موافقة الرسم والعربية.
المطلب الثالث: أنواع القراءات .

قبل أن نبين أنواع القراءات الواردة في تفسير الإمام الماوردي، أو تقسيماته لها، لابد أن نلقي الضوء على تقسيمات العلماء وبشكل مختصر فقد جعل العلماء القراءات على أربعة أنواع:

1. القراءات المتواترة: وهي القراءة التي تحققت فيها أركان القراءة الصحيحة صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم العثماني ولو تقديراً مع تواتر نقلها، يقول ابن الجزري: (كل قراءة وافقت العربية مطلقاً، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها، هذهِ القراءة المتواترة المقطوع بها)(
).
2. القراءة الصحيحة المشهورة: وهي ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله كذا إلى منتهاه ووافق العربية والرسم، واستفاض نقله، وتلقاه الأئمة بالقبول، فهذهِ القراءة صحيحة مقطوع بها، وتلحق بالقراءة المتواترة وإن لم تبلغ مبلغها(
).
ويتمثل هذين النوعين بقراءة الأئمة العشرة(
)، فهي إما أن تكون متواترة أو صحيحة مستفيضة، وكلاهما قراءة مقبولة(
).
3. القراءة الشاذة: وهي القراءة التي تفقد أحد أركان القراءة المقبولة أو معظمها، فيكون شذوذها بأن تفقد شرط السند المتواتر، أو موافقة العربية، أو موافقة رسم المصحف، وبناءاً على ذلك تكون القراءة الشاذة هي الأخرى على أنواع وهي:
1. قراءة الآحاد: وهي القراءة التي صح سندها، ووافقت العربية والرسم لكن لم تبلغ حد الشهرة والاستفاضة(
)، ومنها قراءة الأئمة الأربعة بعد العشرة(
).
2. أن تنقل عن الثقات بطريق الآحاد، وتوافق العربية، وتخالف رسم المصحف بزيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى، نحو ما جاء عن أبي الدرداء، وابن مسعود، وعمر وغيرهم، فهذهِ القراءات تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحاً(
)، وهذا النوع من القراءة تسمية السيوطي المدرج تشبيهاً بالمدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه التفسير، ويمثل له بقراءة سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) بزيادة (من أم)(
).
3. القراءة التي صح سندها، ووافقت الرسم، وخالفت العربية، وهذهِ القراءة لا تصدر إلا على وجه السهو والغلط، ويعرفها الأئمة المحققون، والحفاظ الضابطون وهو قليل جداً بل لا يكاد يوجد، ومنه رواية خارجة عن نافع (معائش)(
).
4. القراءات التي لم يصح سندها سواء وافقت الرسم أو العربية أم خالفتهما، وهذا النوع من القراءة هو الشاذ عند السيوطي، ويمثل له بقراءة ابن السميفع، وابي السمال (ننحيك) بدل (ننجيك)(
).
4. القراءة المكذوبة أو الموضوعة: وهي أن توافق العربية والرسم ولا سند لها، فهذهِ لا تسمى شاذة، بل مكذوبة يكفّر معتمدها(
).
بعد هذا العرض لتقسيمات العلماء لأنواع القراءات، نقف أخيراً عند تفسير الإمام الماوردي لنبين أنواع القراءات الواردة فيه، فالإمام الماوردي يذهب مذهب أسلافه في تقسيم القراءات إلى صحيحة (متواترة أو مشهورة) وأخرى شاذة ضمن الضوابط التي وضعها العلماء، وإن لم يصرّح بذلك لكنّي وقفت عليه من خلال تتبع القراءات الواردة في تفسيره، وفيما يلي أمثلة على ذلك:
1. القراءة المتواترة أو المشهورة: وهي قراءة الأئمة السبعة، أو الثلاثة المتتمة للعشرة، وأكثر القراءات الواردة في تفسير الإمام الماوردي، ترجح إلى هذا النوع، ومن أمثلة ذلك:
· في قوله تعالى: ( فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ((
) يقول: (قرأ حمزة والكسائي (قسّية) وفيها تأويلان: أحدهما: انها أبلغ من قاسية، والثاني: انها بمعنى قاسية)(
).
· في قوله تعالى: ( مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ ((
).
يقول: (قرأ نافع (تُهجِرون) بضم التاء وكسر الجيم، وهو من هجر القول)(
).
· في قوله تعالى: ( وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ((
)، يقول: (قرأ نافع (مُفرِطون) بكسر الراء وتخفيفها، ومعناه مسرفون في الذنوب من الإفراط فيها، وقرأ الباقون من السبعة (مفرطون) أي: معجلون إلى النار متروكون فيها، وقرأ أبو جعفر القارئ (مفرِّطون) بكسر الراء وتشديدها ومعناه من التفريط في الواجب)(
).
· في قوله تعالى: ( وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ((
)، يقول: (قرأ يزيد بن القعقاع (فكِهين)، ومعناه معجبين)(
).
2. القراءات الشاذة: ذكرنا سابقاً ان القراءات الشاذة على أنواع جاء منها في تفسير الإمام الماوردي نوعين:
1. قراءة الآحاد (الشاذة المشهورة): ومنها قراءة الأئمة الأربعة بعد العشرة وهم: الحسن البصري، الأعمش، يحيى اليزيدي، ابن محيصن، ومن أمثلتها:
· في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ((
)، يقول الإمام الماوردي: (قرأ الحسن البصري: (والملائكة والناس أجمعون) بالرفع، وتأويلها: أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون)(
).
· في قوله تعالى:( قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً ((
)،يقول:(قرأ الأعمش:مذوما)(
).
· في قوله تعالى: ( امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً ((
)، يقول: (قُرئ في الشواذ عن ابن محيصن: قد شعفها حباً (بالعين غير معجمة))(
).
2. القراءات التفسيرية (المدرجة): وهي ما روي عن الصحابة والتابعين من قراءات مخالفة لخط المصحف، زيدت في الآية على وجه التفسير، وهذهِ القراءات اهتم الإمام الماوردي بنقلها في تفسيره، وأحياناً يعبّر عنها (بحرف فلان)، أو (مصحف فلان) وكذا، ومن أمثلتها:
· في قوله تعالى: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ((
)، بعد أن يفسّر التيمم بوجهين، الثاني إنه القصد، يقول: (إنها في قراءة ابن مسعود: فأتوا صعيداً طيباً)(
).
· في قوله تعالى: ( وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ((
).
يقول: (قرأ بن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهكذا كان الملك يأخذ كل سفينة جيدة غصباً، فلذلك عابها الخضر لتسلم من الملك)(
).

· وفي قوله تعالى: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ((
).
يفسر معنى الآية بسبعة تأويلات، أحدها أنها النفس الأمنة، ثم يقول: (وهو في حرف أبي بن كعب: يا أيتها النفس الأمنة المطمئنة)(
).
· وفي قوله تعالى: ( وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ((
)، يقول: فيه قراءتان:
أحدهما: بكسر اللام الأولى وفتح الثانية(
)، ومعناها وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، احتقاراً له.

الثانية: بفتح اللام الأولى وضم الثانية(
)، ومعناها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال استعظاماً له، قرأ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب (رضي الله عنهم): (وإأن كاد مكرهم لتزول منه الجبال)(
).

وهكذا نرى ان الإمام الماوردي في تفسيره اهتم بعرض القراءات وتوجيهها ليس فقط المتواترة منها، بل وحتى الشاذة، لاسيما ما يدعى بالقراءات التفسيرية المخالفة للمصحف، التي كثيراً ما يستعين بها الإمام الماوردي لتيسير فهم معاني الآيات، أو ليستشهد بها على صحة القراءة المتواترة.

المبحث الثاني
تعلق القراءات بالتفسير وموقف الماوردي من ذلك

إن اختلاف القراء في القراءات نوعان:

الأول: الاختلاف في الأصول: وهي ما يكثر دورانه في القرآن، ويجري القياس عليه، مثل الإظهار، الإدغام، والمد، والامالة، ونحوها. (
)
وهذهِ القراءات لا تعلق لها بالتفسير لعدم تأثيرها في اختلاف معاني الآي، وفائدتها من هذهِ الجهة أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها وهو بيان تحديد كيفيات نطق الحروف من مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق، إذ تُعد هذهِ القراءات مادة كبرى لعلوم اللغة العربية. (
)
الثاني: الاختلاف في الفرش: وهي الكلمات المتفرقة في القرآن والتي يقل دورها، وورودها في السور، ولا يقاس عليها، مثل اختلاف القراء في القراءة بالتذكير والتأنيث، أو بالتوحيد والجمع، أو بالتخفيف والتشديد، أو بالأمر والإخبار إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف في حروف الكلمات وحركات إعرابها(
)، وهذهِ القراءات لها علاقة ماسة بالتفسير، إذ إن أحد القرائتين قد يبين المراد من القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، وأيضاً فإن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة. (
)
أما عن الإمام الماوردي فقد كان اهتمامه منصّباً على ذكر القراءات الفرشيات ذات العلامة المباشرة بالتفسير، أما الأصول فلم أجد الإمام الماوردي يهتم بذكرها في تفسيره، وليس ذلك إلا لعدم علاقة هذهِ القراءات بالتفسير ومعاني الآيات، وأرى إن منهج الإمام الماوردي في إغفال ذكر الأصول من القراءات هو الأليق والأنسب بعلم التفسير، ذلك ان المفسرين أكثر ما يهمهم عند ذكر القراءات هو بيان معانيها المختلفة التي تؤدي إلى فهم كتاب الله، وليس كأصحاب كتب القراءات المعنيين بدقائق مسائل القراءات.
ومن أمثلة القراءات الفرشية التي ذكرها الإمام الماوردي والتي يكون الاختلاف فيها في حروف الكلمات:

· قوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ((
) يقول الإمام الماوردي: ((بشراً) قرئت بالنون وبالباء(
)، فمن قرأ بالنون ففيه وجهان: أحدهما: إنه نشر السحاب متى يمطر.
والثاني: حياة لخلقه كحياتهم بالنشور.

ومن قرأ (بشراً) بالباء ففيه وجهان: أحدهما: لانها بشرى بالمطر.

والثاني: لان الناس يستبشرون بها)(
).

· قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً ((
)، يقول: (قوله تعالى: ( لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً ( قرأ حمزة والكسائي (لنثوينهم) بالثاء من الثواء وهو طول المقام، وقرأ الباقون بالباء (لنبوئنهم) معناه لنسكننهم أعالي البيوت)(
).
أما القراءات التي يكون الاختلاف فيها في حركات الكلمات فمن أمثلتها:

· قوله تعالى: ( لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ((
).
يقول الماوردي: (قد يختلف التأويل باختلاف القراءة، فقرأ حمزة والكسائي (ينزِفون) بكسر الزاي، وقرأ الباقون (يُنزَفون) بفتح الزاي، والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو منزوف إذا ذهب عقله بالسكر، والكسر من أنزف فهو منزوف إذا فنيت خمره، وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم)(
).
· قوله تعالى: ( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ((
)، يقول الماوردي: ((إنه من عبادنا المخلصين) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين بكسر اللام، وتأويلها الذين اخلصوا طاعة الله تعالى، وقرأ الباقون بفتح اللام، وتأويلها الذين أخلصهم الله برسالته، وقد كان يوسف عليه السلام بهاتين الصفتين لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى، مستخلصاً لرسالة الله)(
)، وهنا ينبه الإمام الماوردي (رحمه الله) على مسألة مهمة ينبغي الإشارة لها وهي إن الاختلاف بين القراءات هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد(
)، فيمكن الجمع بين القرائتين ويكون كلا المعنيين مراد، إذ إن الخلاف الحاصل بين القراءات من حيث اللفظ والمعنى نوعان:
الأول: أن يختلف اللفظ والمعنى، ولم يتعارضا وعادت القراءتان على ذات واحدة، فيكون ذلك زيادة في الحكم لذلك الذات(
)، ويمكن التمثيل له بالمثالين السابقين.

الثاني: أن يختلف اللفظ والمعنى، ويكون لكل قراءة معنى يغاير معنى القراءة الأخرى، وهما في موضع واحد ولا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر، فهما بمنزلة الآيتين(
).ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ((
)، يقول الإمام الماوردي: (فيه وجهان:

أحدهما: إنه من صفات الله تعالى، وهو قول من قرأ بالرفع.

الثاني: ‘نه من صفة العرش، وهو قول من قرأ بالكسر)(
).

فالمعنيان لا يمكن أن يجتمعا، لذا فهما بمنزلة الآيتين.

وهكذا نرى إن الإمام الماوردي أدرك مدى تعلق القراءات بالتفسير، فالقراءات القرآنية في الكلمة الواحدة وإن اختلفت، فهي إما أن يؤكد بعضها بعضاً، أو أن تُكسب الآية ثرآء في المعنى، ولا يكون اختلافها متناقضاً وصدق الله العظيم إذ يقول: ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ((
).
المبحث الثالث
جهود الإمام الماوردي في الأحرف السبعة

المطلب الأول : حديث الأحرف السبعة وموقف الإمام الماوردي منه

إن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، يُعد الأساس الذي يُبنى عليه كل موضوع يتعلق بالأحرف السبعة، لذا لابد لنا أن نوجز شيئاً من القول عنه، ثم نبيّن موقف الإمام الماوردي منه.

فهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة والتابعين، بطرق وأسانيد مختلفة، حتى اعتبره أبو عبيد القاسم بن سلاّم من الأحاديث المتواترة(
)، وذكر السيوطي إن القاضي أبو يعلى أخرج في مسنده عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) إنه قال يوماً على المنبر: أذكر الله رجلاً سمع النبي ع قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلها كاف شاف، لمّا قام، فقاموا حتى لم يُحصوا فشهدوا بذلك، فقال: وأنا أشهد معكم(
).

أما عن الإمام الماوردي (رحمه الله) فهو لم يتكلم بشيء عن الحديث سوى انه أورد في مقدمة تفسيره روايتين له جاءت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ان رسول الله ع قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر (ثلاث مرات)، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه)(
)، وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ع: (أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم، غفور رحيم)(
).(
)
فهذا إن دل على شيء فهو يدل على ان الإمام الماوردي كان مسلّماً بالحديث إلى درجة إنه أهمل من اعترضه باعتباره غير قابل للنقاش، زيادة على قيامه بمناقشة وعرض أقوال العلماء في تفسير معنى الحديث وإن كان بشكل مختصر.

المطلب الثاني : حقيقة العدد (سبعة) في الحديث الشريف وموقف الماوردي منها
لقد سارت أقوال العلماء في تفسير معنى السبعة الأحرف التي أنزل القرآن الكريم عليها في إتجاهين:

الأول: يرى أصحابه إن المراد بالأحرف السبعة التيسير والتوسعة، وليس المقصود بها الحصر، فالعرب تطلق لفظ (السبع) على إرادة الكثرة في الآحاد، ويطلقون لفظ (السبعين) على إرادة الكثرة في العشرات، ولفظ (السبعمائة) على إرادة الكثرة في المئات(
).

فقد ذهب الرافعي في معنى ورود العدد (سبعة) في الحديث بأنه: (جعلها سبعة رمزاً إلى ما الفوه من معنى الكمال في هذا العدد، وخاصة فيما يتعلق بالألهيات كالسماوات السبع، والأرضين السبع، والسبعة الأيام التي برئت فيها الخليفة، وأبواب الجنة والجحيم ونحوها)(
) وقد ردّ هذا الاتجاه في تفسير حقيقة العدد (سبعة) كثير من العلماء منهم ابن الجزري، إذ يقول: (هذا جيد لولا ان الحديث يأباه)(
) وردّه الإمام السيوطي ردّا مؤيداً بالنصوص إذ يقول: (ويردّه ما في حديث ابن عباس ان رسول الله ع قال: (أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل استزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف)(
))(
).

ثم قال: (فهذا يدل على إرادة حقيقية العدد وانحصاره)(
).

الثاني: وهو ما عليه أكثر العلماء، إذ يرون ان حقيقة العدد مرادة، وليس المقصود بها مجرد التوسعة والتسهيل(
)، وهؤلاء قد اختلفوا في تفسير هذهِ السبعة أحرف على أقوال متباينة كما سيأتي لاحقاً أما عن الإمام الماوردي، فيبدو –والله اعلم- إنه يميل إلى الاتجاه القائل بإرادة حقيقة العدد، استوحينا ذلك من الآراء التي نقلها في معنى الأحرف السبعة، إذ كلها تدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره(
).

وهذا الرأي هو الذي نطمئن إليه ونرجحه، ذلك إن من يقول بعدم إرادة حقيقة العدد، يكون قد بالغ في هجران نصوص بلغت درجة التواتر تواردت على العدد سبعة، فمن غير المعقول أن يكون العدد فيها غير مقصود(
)، فضلاً عن ذلك فان اجتهاد العلماء، وسعيهم في محاولة إيجاد تفسير مقبول لتلك الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، ما هو إلا دليل على إرادة حقيقة العدد(
).

المطلب الثالث : معنى الأحرف السبعة ورأي الماوردي فيه
قبل الدخول في بيان معنى الأحرف السبعة، لابد أن نبين معنى كلمة (حرف) لغة، لما له من تأثير في تفسير معنى الحديث، فالحرف لغة كلمة متنوعة الدلالة، فهي علم على الحرف من حروف الهجاء، واسم للطرف في كل شيء(
)، والحرف: حد الشيء، والوجه، والطريقة تقول: هو من أمره على حرف واحد أي: على طريقة واحدة(
).

والحرف: الأداة التي تسمى الرابطة، لأنها تربط الأسم بالاسم، والفعل بالفعل كـ(على) و(عن) ونحوهما(
).

وكل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرف.(
)
فمما سبق يتضح ان كلمة (الحرف) من قبيل المشترك اللفظي، الذي يتوقف تعيين أحد معانيه على حسب القرائن، ومقام الكلام، فالمراد من كلمة حرف في الحديث هو الوجه (وهو المعنى الأخير من المعاني السابقة)، يدل على ذلك لفظة (على) الواردة في نص الحديث الشريف (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، والتي تشير إلى إن هذا الشرط للتوسعة والتيسير، بمعنى أنزل القرآن موسعاً فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، كأنه قال: أنزل على هذا الشرط وعلى هذهِ التوسعة(
).

ولقد اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها اختلافاً كبيراً، يدل على ذلك كثرة الأقوال التي جاءت عنهم، فقد نقل القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة خمسة وثلاثين قولاً(
)، وذكر السيوطي أنهم اختلفوا في معنى الحديث على نحو أربعين قولاً(
).

كل هذهِ الأقوال تبحث عن حقيقة الأحرف السبعة، ذلك لأن الأحاديث الشريفة على كثرتها لم تتعرض إلى بيان ماهيّة الاختلاف في القراءة الذي كان سبباً في تخاصم الصحابة وتحاكمهم إلى النبي ع، ولم يثبت من قريب أو بعيد أن النبي ع بيّن المراد من الأحرف السبعة(
).

إذ يقول الرافعي: (ولو إن هذا الحديث قد جاء تأويله نص على النبي ع (يعني المراد منه)، لما اختلفت أقوال العلماء فيه)(
).

فأدى ذلك إلى الاختلاف على أقوال كثيرة لو أخذنا نستعرضها لطال بنا البحث، ولكن حسبنا أن نعرض لأبرزها، ثم نبين بعدها الأقوال التي عرضها الإمام الماوردي وموقفه منها:

القول الأول: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، فالقرآن بجملته لا تخرج كلماته عن سبع لغات لسبع قبائل(
)، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن هذهِ اللغات متفرقة في القرآن، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وأحمد بن يحيى (ثعلب)، وأبو حاتم السجستاني، واختاره الأزهري، وابن عطية، والبيهقي. (
)
ومن المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي(
).

وقد استند أصحاب هذا القول على ما رُوي عن بعض الصحابة القرشيين من أنهم لم يفهموا بعض الكلمات من القرآن الكريم مما يدل على إنها ليست من لغة قريش، وإنما هي من لغات أخرى، وذلك نحو ما رُوي عن بن عباس إنه قال: ما كنت أدري معنى قوله: ( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ((
) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك أي: أحاكمك(
).

ومن جملة الردود على هذا القول إنه يعارض الهدف الذي نزل القرآن على سبعة أحرف لأجله، وهو التسهيل والتوسعة على الأمة في قراءة القرآن، لكونه يستلزم ان كل شخص لا يمكنه أن يقرأ إلا البعض الذي نزل بلغته دون الذي نزل بلغة غيره(
).

القول الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات متفقة المعاني مختلفة الألفاظ كقولك: هلّم، وتعال، وأقبل، وإليّ، ونحوي، وقصدي، وقربي.

وإلى هذا الرأي ذهب سفيان بن عيينه، وعبد الله بن وهب، والطبري(
)، والطحاوي(
).(
)
واختاره من المتأخرين محمد أبو شهبة(
)، ومناع القطان(
)، وفضل حسن عباس(
)، وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نقلية منها حديث أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ع قال جبريل: اقرؤا القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: على حرفين، حتى بلغ سبعة أحرف فقال: كلها شاف كان ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب، كقولك: هلم، وتعال(
).

قال الطبري: (أوضح نص هذا الخبر إن اختلاف الأحرف السبعة، إنما هو اختلاف ألفاظ كقولك (هلم، وتعال) باتفاق المعاني)(
).

وقد أُعترض على هذا الرأي بأن ما ذُكر من الأحاديث التي استدلوا بها (ومنها الحديث السابق) ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة فيها وفي نوعها وحده حتى لا يصح الاستدلال بها على ما ذهبوا إليه، بل هو من قبيل ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها إنها معانٍ متفق مفهومها، مختلف مسموعها، لا يكون في شيء معنى وضده(
).

القول الثالث: إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها الاختلاف في القراءات، فأصحاب هذا القول عمدوا إلى وجوه القراءات المنقولة صحيحها وشاذها، وحاولوا تصنيفها إلى سبعة أبواب، وقد كان أول هذهِ التصانيف ظهوراً هو تصنيف ابن قتيبة (ت 276هـ)(
)، ثم تلاه أبو بكر الطيب الباقلاني (ت 403هـ)(
)، ثم أبو الفضل الرازي (ت 454هـ)(
)، ثم ابن الجزري (ت 833هـ)(
).(
)
وقد رجّح هذا الرأي في تفسير الأحرف السبعة الكثير من المتأخرين منهم الشيخ الزرقاني(
)، وعدنان محمد زرزور(
)، كما وقد اختاره الدكتور صبحي الصالح بعد إجراء بعض التعديلات عليه(
).

وسنذكر ما قاله ابن قتيبة، كمثال على هذا الاتجاه في تفسير الأحرف السبعة، الذي كان له آثراً في التالين له، إذ لم يتجاوزوا الدائرة التي رسمها لهم في تفسير الأحرف السبعة(
).

فيقول ابن قتيبة: وقد تدبّرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه:

اولها :الاختلاف في أعراب الكلمة، أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب، ولا يغير معناها نحو قوله تعالى: ( هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ((
)، وأطهرَ لكم.
والوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في أعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب، نحو قوله تعالى: ( رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ       أَسْفَارِنَا ((
)، وربنا باعَدَ بين أسفارنا.
والوجه الثالث : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها، بما يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله تعالى: ( وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ((
)، وننشرها.
والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب، ولا يغير معناها، نحو قوله: (كالصوف المنفوش) و( كَالْعِهْنِ ((
).
والوجه الخامس : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو قوله (وطلع منضود) في موضع ( وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ((
).
والوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قوله: ( وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ((
) وفي موضع أخر (وجاءت سكرة الحق بالموت).
والوجه السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله (ما عملت أيديهم)، و( وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ((
).(
)
وقد تعقّب بعض العلماء هذا الرأي بأن: الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم، وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها(
).

القول الرابع: إن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من وجوه المعاني التي يتضمنها القرآن الكريم كالزجر، والأمر، والحلال، والحرام، والمحكم، والمتشابه، والأمثال(
).

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن مسعود عن النبي ع إنه قال: (كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال، فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه... وقولوا أمنا به كل من عند ربنا)(
).

وقد اعترض كثير من أهل العلم على هذا الرأي منهم الإمام الطبري الذي بين إن الروايات الثابتة عن الصحابة تثبت انهم تماروا في القرآن، فخالف بعضهم بعضاً في نفس التلاوة دون المعاني، ولهذا حين تحاكموا إلى النبي ع صوّب قراءتهم كلهم، فدل هذا أن تماريهم كان في التلاوة، إذ لو كان الاختلاف فيما دلت عليه التلاوة من التحليل والتحريم، والوعد والوعيد، لكان مستحيل ان يصوّب قراءتهم جميعهم(
).

ونقل الزركشي عن الماوردي قوله: هذا القول خطأ لأنه ع أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف، وإبدال حرف بحرف، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام(
).

فضلاً عن ذلك فإن ما قاله راوي حديث الأحرف السبعة عن بن عباس وهو الزهري، يدل على فساد هذا الرأي، إذ قال: (بلغني أن تلك الأحرف السبعة في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام)(
) وحاول بعض العلماء توجيه الحديث السابق (أي حديث سبعة أبواب) توجيهاً مقبولاً لا يتعارض مع حديث الأحرف السبعة، فقالوا إن الوهم حصل في هذا الحديث في جهة توافق العدد سبعة، يؤيد ذلك إن بعض طرق الحديث جاء بلفظ (زاجراً وأمراً)(
) بالنصب على الحال، أي: نزل القرآن على هذهِ الصفة(
).

ويقول البيهقي: (المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواع التي نزل عليها، والمراد بها في تلك الأحاديث اللغات)(
).

مما سبق نجد إن هناك اختلاف في المقصد بين قول النبي ع (أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه..)، وبين قوله (أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف) حيث ان موضوعهما مختلف فالأول يبين ان القرآن أنزل على سبعة أحرف وان القارئ مخير بالقراءة على أي حرف منها، والأخير يبين المعاني السبعة التي اشتمل القرآن عليها دون تخيير فيها.

هذهِ هي أشهر الأقوال في تفسير معنى الأحرف السبعة، علماً ان هناك أقوال أخرى كثيرة بعضها يدخل ضمن هذهِ الأقوال، وبعضها الآخر لا يقوى إلى درجتها، منها: إنه من المشكل الذي لا يُدرى معناه، أو انها سبع قراءات وغيرها(
).

أما عن الإمام الماوردي وموقفه في تفسير معنى الأحرف السبعة فيقول: (اختلف المفسرون في تأويل السبعة الأحرف، التي نزل القرآن بها على أربعة أقاويل:

أحدها: معناه على سبعة معان، وهي أمر، ونهي، ووعد، ووعيد، وجدل، وقصص، ومثل.

روى عوف عن أبي قلابة قال: بلغني أن النبي ع قال: (أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر، ونهي، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل، وقصص)(
).

الثاني: يعني سبع لغات مختلفة، لا مما يغير حكماً في تحليل ولا تحريم، مثل هلم وأقبل، هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة.

الثالث: يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة، لأن بعض قبائل العرب أفصح من بعض، لبعدهم من بلاد العجم، فكان من نزل القرآن بلغتهم من فصحاء العرب سبع قبائل.

والرابع: يريد على سبع لغات للعرب في صيغة الألفاظ، وإن وافقه في معناه، كالذي اختلف فيه القراء من القراءات والله اعلم)(
).

فما فعله الإمام الماوردي هو إنه حصر الأقوال في أربعة، ربما لأنها أشهر الأقوال في عصره، وإلا فالأقوال كثيرة كما قدّمنا، ذكر هذهِ الأربعة مختصرة دون أن ينسبها لأحد، أو يرجح رأياً منها، أو يميل إلى أحدها، ولا يمكننا أن نقول إن الإمام الماوردي أراد جميع هذهِ الأقوال التي عرض لها، لأن بعضها (وهو القول الأول)، لا يمكن أن يُسلّم به عالم جليل مثل الإمام الماوردي، فضلاً عن أن يكون قد ردّه كما نقل عنه الزركشي بقوله: (هذا القول خطأ)(
)، أما ما ذكره من أدلة هذا القول وهو حديث أبي قلابة فهو مرسل لا يحتج به(
).

فبقي من الأقوال ثلاثة، الثاني وهو مذهب الإمام ابن جرير الطبري ومن تبعه، والثالث وهو مذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، والرابع وهو لمن ذهب إلى حصر وجوه الاختلاف في القراءات في سبعة، وهو مذهب ابن قتيبة، وأبو بكر الباقلاني.

علماً انه لم يسلم واحد من تلك الآراء من النقد، الذي ربما كان السبب في عدم ترجيح الإمام الماوردي رأياً منها.

وأرى –والله اعلم- رجحان ما ذهب إليه الدكتور نور الدين عتر الذي يرى ان مذهب ابن قتيبة في استقراء أوجه الخلاف في القراءات، ومذهب أبي عبيد في أنها سبع لغات من لغات العرب الفصيحة هما أقوى ما قيل في تفسير الأحرف السبعة، ويمكن اجتماعهما لان احدهما يبين أوجه الاختلاف والثاني ما تنطبق عليه هذهِ الأوجه من لغات العرب، وهما يحققان ما وردت الأحاديث به من نزول القرآن على سبعة أحرف(
).

المطلب الرابع :علاقة المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة ورأي الماوردي في ذلك.

إن موضوع اشتمال المصاحف العثمانية للأحرف السبعة، تباينت فيه آراء العلماء على ثلاث مذاهب سنعرضها ثم نبين بعدها رأي الإمام الماوردي وهي:

المذهب الأول: وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين، إذ ذهبوا إن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ع على جبريل (عليه السلام) متضمنة لها لم تترك حرفاً منها. (
)
المذهب الثاني: وهو مذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين، ذهبوا إن جميع الأحرف السبعة موجودة في المصاحف العثمانية، وبنوا على ذلك انه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، التي نزل القرآن بها، والتي جمعتها الصحف التي كانت عند أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، ونقلت منها المصاحف العثمانية. (
)
المذهب الثالث: وهو مذهب ابن جرير الطبري، إذ يرى إن المصاحف العثمانية مشتملة على حرف واحد من الأحرف السبعة، إذ يقول: (فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية)(
).

فعلى المذهب الأول والثاني تكون رخصة الأحرف السبعة باقية إلى الآن، وعلى المذهب الثالث تكون الرخصة قد رفعت، وثبتت القراءة على حرف واحد دون ما عداه.

أما عن الإمام الماوردي فقد أشار للمذهب القائل باشتمال المصاحف العثمانية على حرف واحد من الأحرف السبعة (وهو مذهب الإمام ابن جرير الطبري)، بعد أن عرض لرأيه في تفسير الأحرف السبعة، لكن دون أن ينسبه إليه، إذ يقول: (فكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيها ثم اجتمعت الصحابة، عند جمع القرآن على أحدها، فصار ما أجمعوا عليه مانعاً مما أعرضوا عنه)(
)، ولم يرجحه أو يذكر قولاً غيره.

وأخيراً أجدني أميل إلى الرأي القائل باشتمال المصاحف العثمانية لما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، وهو قول جماهير العلماء، ذلك لان الاستقراء التام للقرآن الكريم يثبت انه اشتمل على كلمات يوافق رسمها القراءات المتواترة المختلفة، إذ ليس في القرآن آية كررت بأكثر من قراءة، بل رسمت بطريقة يُتمكن بها من قراءتها بأكثر من وجه. (
)
فرسم كلمات المصحف غير معجمة ولا مشكولة كان بمثابة المصفاة التي حجزت خلف ثقوبها من القراءات ما لا يوافق رسمها من زيادة ونقص وتبديل كلمة بأخرى مما دخل بموجب رخصة الأحرف السبعة وأبقيت بعضها مما يحتمله رسمها، بحيث يمكن للقارئ أن يقرأ تلك الوجوه على ذلك الرسم.

(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5/78، تاج العروس/ الزبيدي 1/371.


(�)  ينظر: لسان العرب/ ابن منظور 1/128، تاج العروس/ الزبيدي 1/370.


(�)  ينظر: المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني 1/402، لسان العرب/ ابن منظور 1/128.


(�)  البرهان في علوم القرآن 180.


(�)  مفتاح السعادة 2/6.


(�)  اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 6.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/24 وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث (أسماء القرآن).


(�)  ينظر: القراءات وآثرها في التفسير والأحكام/ محمد بن عمر بازمول (أطروحة دكتوراه) 52- 53.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 9، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/230، معترك الاقران في إعجاز القرآن/ السيوطي 1/125، القراءات القرانية تاريخ وتعريف/ عبد الهادي الفضلي 112، علم القراءات نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية/ نبيل بن محمد إبراهيم 36، الانحراف المعاصر في التفسير/ د.عمار عبد الكريم الجعفري (أطروحة دكتوراه) 23.


(�)  طيبة النشر في القراءات العشر 32.


(�)  ينظر: منجد المقرئين/ ابن الجزري 80، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/234، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/ عبد الفتاح القاضي 5.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 13.


(�)  ينظر: هدي الفرقان في علوم القرآن/ غازي عناية 244، علم القراءات نشأته أطواره آثره في العلوم الشرعية/ نبيل بن محمد إبراهيم 36.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 10، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/231.


(�)  ينظر: هدي الفرقان في علوم القرآن/ غازي عناية 242.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 11.


(�)  ينظر: إعجاز القراءات القرآنية/ صبري الأشوح 58.


(�)  الفاتحة (4).


(�)  ينظر: هدي الفرقان في علوم القرآن/ غازي عناية 241، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/ عبد الفتاح القاضي 5.


(�)  البقرة (184).


(�)  النكت والعيون 1/238.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/238- 239.


(�)  طه (63).


(�)  ينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 419، تأويل مشكل القرآن/ ابن قتيبة 51.


(�)  ينظر: النكت والعيون 3/410، السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 419.


(�)  ينظر: مختصر في شواذ القرآن/ ابن خالويه 88.


(�)  منجد المقرئين 79.


(�)  ينظر:المصدر نفسه 81.


(�)  وهم: عبد الله بن عامر اليحصبي (ت 118هـ)، وعبد الله بن كثير (ت 120هـ)، وعاصم بن أبي النجود (ت 127هـ)، وأبو عمرو بن العلاء (ت 154هـ)، وحمزة بن حبيب الزيات (ت 156هـ)، ونافع بن عبد الرحمن المدني (ت 169هـ)، وعلي بن حمزة الكسائي (ت 189هـ)، أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت 160هـ)، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 205هـ)، وخلف بن هشام البزار(ت 229هـ).


ينظر: تحبير التيسير في القراءات العشر/ ابن الجزري 105- 115 . 


(�)  ينظر: منجد المقرئين/ ابن الجزري 91، محاضرات في علوم القرآن/ فضل حسن عباس 254.


(�)  ينظر: منجد المقرئين/ ابن الجزري 81، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/234، علم القراءات نشأته أطواره آثره في العلوم الشرعية/ نبيل بن محمد إبراهيم 43.


(�)  وهم: الحسن البصري (ت 110هـ)، وابن محصين (ت 123هـ)، ويحيى اليزيدي (ت 202هـ)، والأعمش (ت 248هـ)، ينظر: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/ عبد الفتاح القاضي 9- 15.


(�)  ينظر: منجد المقرئين/ ابن الجزري 82.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/235.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 16.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/235.


(�)  ينظر: منجد المقرئين/ ابن الجزري 84، النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 17.


(�)  المائدة (13).


(�)  النكت والعيون 2/21، وينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 243.


(�)  المؤمنون (67).


(�)  النكت والعيون 4/61، وينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 446، الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 67.


(�)  النحل (62).


(�)  النكت والعيون 3/196- 197، وينظر: الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 122.


(�)  الدخان (27).


(�)  النكت والعيون 5/252.


(�)  البقرة: (161).


(�)  النكت والعيون 1/215، وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات/ ابن جني 1/116.


(�)  الأعراف (18).


(�)  النكت والعيون 2/208، وينظر: المختصر في شواذ القرآن/ ابن خالويه 42.


(�)  يوسف (30).


(�)  النكت والعيون 3/30، وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات/ ابن جني 1/339.


(�)  النساء (43).


(�)  النكت والعيون 1/491.


(�)  الكهف (79).


(�)  النكت والعيون 3/333.


(�)  الفجر (27).


(�)  النكت والعيون 6/272، وينظر: المختصر في شواذ/ ابن خالويه 173.


(�)  إبراهيم (46).


(�)  ينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 363.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  النكت والعيون 3/143، وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات/ ابن جني 1/365.


(�)  ينظر: المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد/ عبد الفتاح إسماعيل شبلي 87.


(�)  ينظر: التحرير والتنوير/ ابن عاشور 1/51، أصول التفسير وقواعده/ خالد عبد الرحمن العك 428.


(�)  ينظر: المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي 87.


(�)  ينظر: التحرير والتنوير/ ابن عاشور 1/55.


(�)  الفرقان (48).


(�)  ينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 283، الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 85.


(�)  النكت والعيون 4/148.


(�)  العنكبوت (58).


(�)  النكت والعيون 4/292، وينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 502، الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 177.


(�)  الصافات (47).


(�)  النكت والعيون 5/48، وينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 547، الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 195.


(�)  يوسف (24).


(�)  النكت والعيون 3/26، وينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 348، الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 111.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن/ ابن قتيبة 40.


(�)  قواعد التفسير/ خالد بن عثمان البست 1/89، الانحراف المعاصر في التفسير/ عمار عبد الكريم الجعفري (أطروحة دكتوراه) 24.


(�)  ينظر: قواعد التفسير/ خالد بن عثمان البست 1/88، الانحراف المعاصر في التفسير/ عمار عبد الكريم الجعفري (أطروحة دكتوراه) 25.


(�)  البروج (15).


(�)  النكت والعيون 6/243- 244، ينظر: السبعة في القراءات/ ابن مجاهد 678، الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه 242، التيسير في القراءات السبع/ أبو عمرو الداني 221.


(�)  النساء: (82).


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/155، الزيادة والأحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي 1/475، مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 104، نزول القرآن على سبعة أحرف/ مناع القطان 21.


(�)  الاتقان 1/155، والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/152 وقال: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه راوٍ لم يسم، وقد بحثت في مسند أبي يعلى فلم اهتد إليه.


(�)  أخرجه أحمد في المسند: 2: 300: حديث 7976، وابن حبان في صحيحه: 1/275: حديث 74، وأبو يعلى في مسنده: 10: 410: حديث 6016، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


(�)  أخرجه أحمد في المسند: 2: 440: حديث 9676 قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، وأخرجه ابن حبان في صحيحه: حديث 743، 3/18 (بلفظ عليماً حكيماً، غفوراً رحيماً).


(�)  ينظر : النكت والعيون : 1 / 29 . 


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/156، علوم القرآن/ غانم قدوري الحمد 129.


(�)  أعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعي 51، تاريخ أداب العرب/ مصطفى صادق الرافعي 68.


(�)  النشر في القراءات العشر 26.


(�)  صحيح البخاري: باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف: 4/1909: حديث 4705، وصحيح مسلم باب: بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف: 1/561: حديث: 819، مسند أحمد: 1/263: حديث: 2375.


(�)  الاتقان في علوم القرآن 1/156.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/124، علوم القرآن/ غانم قدوري الحمد 131، محاظرات في علوم القرآن/ فضل حسن عباس 223.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/29- 30.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح 103.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 104.


(�)  ينظر: لسان العرب/ ابن منظور 9/41.


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 2/42.


(�)  لسان العرب/ ابن منظور 9/41.


(�)  ينظر: تهذيب اللغة/ الأزهري 5/10، لسان العرب/ ابن منظور 9/41.


(�)  ينظر: التبيان في علوم القرآن/ الصابوني 240.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/42، الزيادة والأحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي 1/476.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن 1/156.


(�)  ينظر: في رحاب القرآن الكريم / محمد سالم محيسن 236، القراءات وآثرها في علوم العربية/ محمد سالم محيسن 45- 46.


(�)  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعي 53.


(�)  وقد اختلفوا في تعيين القبائل التي نزل القرآن بلسانها على هذا القول، ينظر تفصيل ذلك في: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/159- 160، التبيان لبعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن/ طاهر الجزائري 81 وما بعدها، نزول القرآن على سبعة أحرف/ مناع القطان 41 وما بعدها.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/127، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/159، التبيان لبعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن/ طاهر الجزائري 81، نزول القرآن على سبعة أحرف/ مناع القطان 37- 38، الأحرف القرآنية السبعة/ عبد الرحمن المطرودي 49.


(�)  ينظر: التفسير المنير 1/28.


(�)  الأعراف (89).


(�)  ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/280، فتح الباري/ ابن حجر 8/299.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 133.


(�)  ينظر: جامع البيان 1/57- 58.


(�)  ينظر: شرح مشكل الآثار 8/124- 125.


(�)  ينظر: البرهان/ الزركشي 1/129، الاتقان/ السيوطي 1/158، الزيادة والأحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي 1/486، علوم القرآن/ غانم قدوري الحمد 134.


(�)  ينظر: المدخل لدراسة القرآن 179.


(�)  ينظر: نزول القرآن على سبعة أحرف 72.


(�)  ينظر: محاضرات في علوم القرآن 235.


(�)  أخرجه مسند الإمام أحمد: 5/41: حديث 20441 مختصراً، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/151 وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيء الحفظ، وقد توبع، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.


(�)  جامع البيان 1/22.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/159، مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 128.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن 36- 38.


(�)  ينظر: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 121.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/157، الزيادة والأحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي: 1/483- 484.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر 1/26- 27.


(�)  ينظر: الأحرف القرآنية السبعة/ عبد الرحمن المطرودي 65، آراء الزركشي وجهوده في علوم القرآن/ أحمد مختال خلف (أطروحة دكتوراه) 123.


(�)  ينظر: مناهل العرفان  في علوم القرآن 115.


(�)  ينظر: فصول في علوم القرآن 82.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن 108 وما بعدها.


(�)  ينظر: رسم المصحف/ غانم قدوري الحمد 136.


(�)  هود (78).


(�)  سبأ (19).


(�)  البقرة (259).


(�)  القارعة (5).


(�)  الواقعة (29).


(�)  ق (19).


(�)  يس (35).


(�)  تأويل مشكل القرآن 36- 38، الإبانة عن معاني القراءات/ مكي القيسي 55- 57.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 124، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/157.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/126، الاتقان في علوم القرآن 1/161، الأحرف القرآنية السبعة/ عبد الرحمن المطرودي 30، آراء الزركشي وجهوده في علوم القرآن/ أحمد مختال خلف (أطروحة دكتوراه) 126.


(�)  صحيح ابن حبان: 3/20: حديث 745، والمستدرك على الصحيحين/ الحاكم: 2/317، حديث: 3144 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


قال بن عبد البر: هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت، وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وأبو سلمة ليس ممن يحتج به، وهذا الحديث مجمع على ضعفه من جهة إسناده، وقد رده قوم من أهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران فيما سمعه الطحاوي منه، ينظر: التمهيد: 8/275- 276.


وقال الحافظ ابن حجر: صحح الحديث ابن حبان والحاكم وفي تصحيحه نظر، لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود، وأخرجه البيهقي من وجه أخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً، وقال: هذا مرسل جيد، ينظر: فتح الباري: 9/29.


(�)  ينظر: جامع البيان 1/48.


(�)  البرهان في علوم القرآن 1/126، ولم ينسب الزركشي هذا القول إلى كتاب معين من كتب الماوردي علماً أني بحثت في كتب الماوردي التي بين يدي كالتفسير، والحاوي الكبير وأعلام النبوة، والأمثال والحكم ولم أجده.


(�)  صحيح مسلم: 1/561، جامع البيان/ الطبري 1/14.


(�)  ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/739.


(�)  ينظر: فتح الباري/ ابن حجر 9/29، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/161- 162، الأحرف القرآنية السبعة/ عبد الرحمن المطرودي 36.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/161.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/125 وما بعدها، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/156 وما بعدها.


(�)  كنز العمال في سنن الاقوال والافعال / الهندي : 2/ 52 ، حديث : 3096 وقال اخجه الطبري وقال عنه مرسل ، ينظر : الطبري جامع البيان 1/69.


(�)  النكت والعيون 1/29- 30.


(�)  البرهان في علوم القرآن : 1 / 126. 


(�) تخريج احمد شاكر .  


(�)  ينظر: علوم القرآن 143- 144.


(�)  ينظر: النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري 31، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/165، مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 124، رسم المصحف/ غانم قدوري الحمد 146.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/165، مناهل العرفان/ الزرقاني 124.


(�)  جامع البيان 1/28.


(�)  النكت والعيون 1/30.


(�)  ينظر: آراء الزركشي وجهوده في علوم القرآن/ أحمد مختال خلف (أطروحة دكتوراه) 119.





